
 بین الأطراف وفي مواجھة الغیر صحة ونفاذ التصرفات المشھرة                    الفصل الثاني 

 تمهید:

بعد أن تطرقنا فیما سبق إلى دراسة نظاما الشهر العقاري وكذا التصرفات الخاضعة له 
القانونیة تستدعي الوقوف على ضرورة ال الحتمیة و قیام بذلك، فإنللإجراءات ما تطلبه من  و

التي تمت بشكل قانوني وفقا لما جاء به  و التي یمكن أن تترتب على عملیة الشهر النتائج
نظام الشهر العیني الذي ینشئ  من خلالقانون الشهر العقاري، حیث نجد أحكام هذا القانون 

بها على الغیر إلا إذا تم  الاحتجاجالمصدر الوحید لها، حیث لا یجوز  مثلالحقوق العینیة، وی
ع العقود والوثائق الرسمیة للشهر على ضرورة إستفاءها لكل الشروط القانونیة كي شهرها بإیدا

تلك العقود والوثائق  يیتم التصرف صحیحاً، غیر أنه قد یحدث ألا یتم الإیداع أو أن لا تستف
كلها أو بعضها، فیتم رفض إیداعها وبالتالي شهرها أو تعذر تقدیمها إلى على الشروط القانونیة 

 ة العقاریة لإستفاذ عملیة الشهر.المحافظ

اول في المبحث الأول نمبحثین، نت من خلالبالتفصیل في الفصل  نتناولهاكل هذه المسائل 
 .بین الأطراف، والثاني صحة التصرفات المشهرة في مواجهة الغیر ةصحة التصرفات المشهر 
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 التصرفات المشهرة بین الأطراف صحة

إنشاء الحقوق العینیة العقاریة وتعدیلها ونقلها وتقریرها من أهم الآثار التي تترتب  یعد
، فجمیع هذه التصرفات لا تنتقل ولا تزول إلا بموجب إجراءات الشهر 1على عملیة الشهر

عیني العقاري وینقله إلى إلى مبدأ الأثر الإنشائي للشهر لأنه هو الذي ینشأ الحق ال استنادا
، مما یترتب علیه ثبوت الحق له، ویثور التساؤل هنا 2المتصرف إلیه فور تنفیذ إجراءات الشهر

أن ینازع في وجود  إلیهلا یمكن للمتصرف الذي مطلق الثبوت بالكان ذلك الثبوت هو  إنحول 
لة أو صحة الحق العیني العقاري على الرغم من شهره أم یمكنه المنازعة فیه حیث یمكنه إزا

 یفقده حجیتهمما ذلك الحق الثابت 

 المطلب الأول

 التصرفات المشهرة بین الأطراف سریان

ما یتولد عن الشهر من ثبوت للحق المقصود بحجیة الشهر بین الأطراف هو مدى 
من  ،3ة المتلقي، أي مدى قیمة الشهر كوسیلة لإثبات وضمان الحقوق المسجلة أو المشهرةلفائد

یمكن الطعن فیه أم مجرد ثبوت نسبي یمكن  كان ذلك الحق مطلقا لا ذاإ هنا نساءل حول
أن نقسم هذا المطلب إلى  ارتأیناالإلغاء أو بالفسخ، لهذا  للمتصرف الطعن فیه بالبطلان أو

حجیة  نطاقتناول في الأول مظاهر حجیة التصرفات المشهرة بین الأطراف والثاني نفرعین 
 التصرفات المشهرة بین الأطراف.

 

 

 

 الفرع الأول

 .134، مرجع سابق، صكریمة فردي 1
 ،في العلوم القانونیة دكتوراهال درجةلنیل  أطروحة مقدمة ، "منازعات الشهر العقاري في التشریع الجزائري"،لیلى لبیض 2

 .307، ص2012-2011 الموسم الجامعي كلیة الحقوق والعلوم والسیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، منشورة،
 .475، مرجع سابق، صفتحي ویس 3
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 مظاهر حجیة التصرفات المشهرة بین الأطراف

التي  والاتفاقاتعلى أنه " العقود الإداریة  75/74من الأمر  16جاء في نص المادة 
حق عیني لا یكون لها أثر حتى  انقضاءأو التصریح أو التعدیل أو  ترمي إلى إنشاء أو نقل

من  17بین الأطراف إلا من تاریخ نشرها في مجموعة البطاقات العقاریة" وتلتها بعد ذلك المادة 
یكون لها أثر بین الأطراف ولا  سنة لا 12نفس الأمر التي نصت على " إن الإیجارات لمدة 

 على الغیر في حالة عدم إشهارها..." یحتج بها

هذه النصوص یتضح لنا أن الشهر العقاري هو الذي ینشئ الحق  استقراءمن خلال 
باع شخص ماَ  بحیث إذاالعیني العقاري بحیث یصبح المتصرف إلیه صاحب الحق الجدید، 

لقید في السجل الذلك العقار، أي  ولم یقم البائع بالسعي إلى إجراءات الشهر 1للمشتري اً عقار 
رئیسي یقع على عاتق البائع بموجب عقد  للالتزام ویدخل هذا العمل من باب التنفیذالعیني 

 تبقي من شأنها أن لهذا فالفترة الممتدة من یوم إبرام العقد إلى الساعة السابقة عن الشهر ،2البیع
قى ملكیة ذلك العقار حیث تببالحق العیني على الحالة التي كان علیها قبل إبرام عقد البیع، 

حق الذي یبقى متمتعاً بكافة مزایا ملكیته من و  ،صاحب الحق وهو موضوع التصرف للبائع
یتحمل الأعباء التي قد تطرأ على العقار، وفي كما ، الاستغلالحق ، الاستعمالحق تصرف، ال

 المشتريوهو  لدائني المتصرف إلیه لیس هذه الحالة یمكن لدائني البائع الحجز على العقار، و
عملیة شهر  استكماللعدم  بعد لأن ملكیة العقار محل البیع لم تنتقل إلیه علیه، الحجزحق 

بمجرد القیام  ، إذالحق العیني وهذا ما نقصد به بالأثر الإنشائي ینتقلالتصرف حیث بتمامها  
كیته إلى تنتقل ملف ومرتب أثره العیني، بالقید في السجل العیني یصبح الحق موجود وثابت

شخصیة بین  التزاماتالبیع سوى  أي المتصرف إلیه، أما إذا لم یقید فإنه لا ینشأ عن التصرف
، وهو المؤكد بنص 3لانعقادهستوفى العقد الشكلیة المطلوبة اأطراف العقد هذا في حالة إذا ما 

 .02أنظر الملحق رقم  1
 .307، مرجع سابق،صلیلي لبیض 2
 .74، مرجع سابق صحمدي باشا ولیلى زروقيعمر  3
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اریة الأخرى الملكیة و الحقوق العینیة العق انتقالمن القانون المدني التي جعلت  793المادة 
 .1مرهونة بإجراء الشهر

وفي هذا الصدد قضت المحكمة العلیا في أحد قراراتها على أنه " من المقرر قانوناً أنه 
لا تنتقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في العقار سواء بین المتعاقدین أم في حق الغیر إلاَّ 

"، وكذلك نصت في 2تلك التي تدیر الشهر العقاري إذا روعیت الإجراءات القانونیة ولا سیما
، فعملیة الشهر هي 3الملكیة لا یتم إلا بموجب عقد رسمي مشهر انتقالقرار مشابه على أن 

، والجزاء المترتب 4من القانون المدني 793التي تنقل الملكیة العقاریة طبقاً لمقتضیات المادة 
بهذا التصرف في  الاحتجاجالتصرف وإنما عدم على عدم القیام بإجراءات الشهر لیس بطلان 

 مواجهة البائع والمشتري.

وفقا لما سبق ذكره نورد المثال التالي حول قیام بالتصرف القانوني في أرض وأیضا 
وأفرغ هذا العقد في الشكل الرسمي له، وقام الموثق یمتلكها أحمد بالبیع لشخص یدعى علي 

فأصبح علي مالكاً لتلك الأرض بصفة رسمیة  ،ا القانونبإشهار التصرف في الآجال التي حدده
یبقى على أحمد سوى تسلیم العقار وضمان منع التعرض والعیوب الخفیة،  من تاریخ قیدها، وما

 الممثل في شخصالسید علي حجیة في مواجهة البائع  هو هنا فالعقد المشهر یعطي للمشتري
 حول ذلك العقار محل التصرف بالبیع. السید أحمد، عند نشوب منازعة ماَ 

مرة  بیعبال تصرفالسید أحمد ببیع هذه الأرض للسید علي أولاً، ثم تصرف ولكن إذا 
سارع في شهر عقده، فهنا ، هذا الأخیر السید عمر شخص آخر وهو ذات العقار إلىل أخرى

المشتري الأول  وهو السید عمر صاحب الصفة في كل ما یتعلق بالعقار، أما السید عليیصبح 
ذلك یكون قد تصرف  التصرف في تلك الأرض، وإن فعل  فلیس له حقالذي لم یشهر عقده، 

كلیة  غیر منشورة،  ،العلوم القانونیةفي  ماجستیرال لنیل شهادة مكملة رسالةعادل عمیرات، "شهر العقد الوارد على العقار"،  1
 .115ص  ،2005/2006الموسم الجامعي  قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر،، جامعة الاقتصادیةالحقوق والعلوم 

قسم  ،المجلة القضائیةغیر منشور، ، 7/02/1994الصادر بتاریخ  113840، الغرفة العقاریة، قرار رقم المحكمة العلیا 22
 .158ص  ،1994سنة ، الجزائر 02الدیوان الوطني للأشغال التربویة، العدد  وزارة العدل، محكمة العلیا،الوثائق لل

الوثائق ، قسم ، المجلة القضائیةغیر منشور، 04/1/1984الصادر بتاریخ  1416، الغرفة العقاریة، قرار رقم العلیا المحكمة 3
 .48، ص 1989سنة  ، الجزائر01الدیوان الوطني للأشغال التربویة، العدد  وزارة العدل، محكمة العلیا،لل
قسم ، ، المجلة القضائیةغیر منشور، 21/10/1990بتاریخ  رالصاد 68476، الغرفة العقاریة، قرار رقم المحكمة العلیا 4

 .86ص  ،02عدد 1992سنة الجزائر  الدیوان الوطني للأشغال التربویة، وزارة العدل، لمحكمة العلیا،الوثائق ل
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فیما لا یملك، ولا یمكنه أن ینازع صاحب الحق الجدید الذي شهر تصرفه وصار الحق مسجلاً 
 .، ولیس له سوى مطالبة السید أحمد بالتعویض1مجرداً له وثابت باسمه

لحجیة التي یعطیها المشرع للتصرفات والوقائع والأحكام القضائیة فإذا كانت هذه هي ا
المشهرة والتي تسري فیما بین المتعاقدین والتي تمنع الإدعاء بخلاف ما هو ثابت في المحرر، 

حول مدى هذه الحجیة، هل هي حجیة مطلقة لا یمكن المنازعة فیها  ولكن یبقى التساؤل قائماً 
 غاء والزوال وهذا ما سنحاول الكشف عنه في الفرع الموالي.أم أنها نسبیة وقابلة للإل

 الفرع الثاني

 حجیة التصرفات المشهرة بین الأطراف نطاق

ما یلي: "لا یمكن إعادة النظر في  76/63من المرسوم  16جاء في نص المادة 
منه من هذا  14-13-12الذي یتم بموجب أحكام المواد  *الحقوق الناتجة عن الترقیم النهائي

الفصل إلاً عن طریق القضاء، وإذا كانت الدعوى القضائیة ترمي إلى تغییر الحقوق الناتجة 
أعلاه فإن هذا الترقیم یحافظ على  14و  13عن الترقیم لا یزال مؤقتا تطبیقا لأحكام المادتین  

 ي".طابعه المؤقت إلى غایة صدور حكم نهائ

على أنه" إن الدعاوى القضائیة  76/63من المرسوم  85دة كما جاء في نص الما
یمكن قبولها  الرامیة إلى النطق بفسخ أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها لا

 إلا إذا تم إشهارها مسبقا..".

من نفس المرسوم على "إن فسخ الحقوق العینیة العقاریة أو إبطالها  86نصت المادة  و
أو إلغائها أو نقضها عندما ینتج أثراً رجعیا لا یحتج به على الخلف الخاص لصاحب الحق 
المهدر إلاَّ إذا كان الشرط الذي بمقتضاه حصل ذلك الفسخ أو الإبطال أو الإلغاء أو النقض 

 تطبیقاً للقانون".بحكم القانون 

المحافظ العقاري على أساس ثبوت السند ذو الحجیة في إثبات الملكیة العقاریة أو على أساس  هو ترقیم یباشرهالترقیم النهائي *
معاینة بنایة مشیدة على أصل تابع للأملاك الخاصة للدولة منحتها السلطة المؤهلة للمستفید طبقا للتشریع المعمول به و الذي 

 ..افظ العقاري للدفتر العقاري و تسلیمه للملاك المعترف بهمسدد ثمن حیازتها، و یترتب على الترقیم النهائي إعداد المح
 دار النهضة، القاهرة، دون طبعة، ،تحول نظام الشهر العقاري في مصر إلى نظام الشهر العینيحسن عبد الباسط الجمعي،  1

 .129، ص 1999 سنةمصر، 
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یتضح لنا أن شهر التصرفات في التشریع  السابق ذكرها المواد استقراءمن خلال 
، مما یعني أن المشرع الجزائري عاد 1الجزائري لا یحصنها من مخاطر البطلان أو الفسخ

للأصل أي أن العقود العقاریة شأنها شأن باقي التصرفات المدنیة التي تكون عرضة لإلغاء أو 
 .2فسخ أو النقضال

أن الشهر العقاري في القانون الجزائري لا یعطي للتصرف  استخلاصهوما یمكن 
صحیحة  انعقدتمتى  المشهر سوى حجیة نسبیة فیما بین المتعاقدین، والتصرفات قبل شهرها

تنتج آثارها وتظل قائمة طالما بقى التصرف موجوداً وسلیماً وتزول بزوال ذلك التصرف  فإنها
فالحجیة والضمان الذي یحققه الشهر هي حجیة ، ق دعوى من الدعاوى المقررة قانوناعن طری

بسیطة ولیست قاطعة، لأنه من المفروض أن یرتب هذا النظام أثراً مطهراً للملكیة لقیامه على 
تأكد من صحة البیانات المودعة  للشهر من بالمبدأ المشروعیة التي یلزم المحافظ العقاري 

 على عیوب أو نقائص. احتوائهاحیث 

وبما أن الشهر إذاً لیس من شأنه أن یصحح عقداً باطلاً ولا یبطل عقداً صحیحاً، فیجوز 
إذا الطعن في التصرف إذا ما شابه عیبا من عیوب الرضا أو عدم مشروعیة سببه أو كان 

 و 3التصرف قد ورد على محل هو ملك للغیر حتى لو كان التصرف محل الطعن مشهراً،
السابق الذكر، قد أوجب على المشرع  76/63من المرسوم  85ر التنویه إن أن نص المادة یجد

شهر الدعاوى الرامیة لنقض أو فسخ أو إلغاء أو نقض الحقوق الناتجة عن وثائق تم شهرها، 
 لهذا یجدر بنا أن نثیر هذه المسائل المتعلقة بإبطال العقود المشهرة وشهرها فیما یلي

 عقود المشهرةأولاً:إبطال ال

قد یعتري التصرف المراد شهره عیب من العیوب فیؤدي إلى إبطاله  إذا ما تمسك به 
 على عیب من العیوب كأن ینطوي التصرف المشهر ،صاحب المصلحة بالطعن أو الإبطال

، وفقاً لما 4أن الغش یفسد جمیع التصرفات مما یؤدي إلى إبطالها باعتبارغش أو تدلیس كال

 .118عادل عمیرات، مرجع سابق، ص  1
 .208، مرجع سابق، صبن عمار مقني 2
 .208، ص مرجع سابق، مقني بن عمار 3
جامعة ، عقود ومسؤولیة تخصص ، غیر منشورة،ماجستیرال لنیل شهادة مكملة رسالة ،"حجیة العقود المشهرة،"نسیمة موسى 4

 .73ص ،1998/1999،  الجزائر، الموسم الجامعي الجزائر كلیة الحقوق بن عكنون
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من  استنباطهیمكن هو ما  ، و76/63السابق الذكر من المرسوم  86المادة جاء في نص 
الذي و  07/02/1994خلال القرار الصادر من المحكمة العلیا من غرفتها العقاریة بتاریخ 

جاء فیه:"من الثابت في قضیة الحال أن الفریضة التي تم على أساسها البیع أمام الموثق لم 
ن بتعمد من المدعین، وأن هذا یشكل عشاً من شأنه أن یؤدي یعیتكن تمثل جمیع الورثة الشر 

إلى إبطال البیع ومن ثم فإن قضاة الموضوع كانوا على صواب لما أبطلوا عقد البیع مسببین 
 .1قراراهم سبباً مما یوجب مع الطعن

أنه في حالة إذا ما شاب تصرف ما غش أو تدلیس  السابق فمن خلال القراریتضح لنا  
والغش والتدلیس جاءوا على  ،2قاضي یبطل ذلك التصرف دون مراعاة إجراءات الشهرفإن ال

سبیل المثال فقط لأن هناك العدید من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى إبطال التصرفات رغم 
للإجراءات الشهر كالتصرفات الصوریة والتصرفات  الواردة على ملك الغیر، حیث  استنفاذها

حقه العیني والمطالبة  استرداد یمكن  لصاحب الحق المطالبة بفسخ أو إبطال تلك التصرفات و
من الأمر  23تطبیقا للمادة  وهذا بالتعویض في حالة ثبوت الخطأ من طرف المحافظ العقاري،

كر التي جاء فیها تكون الدولة مسؤولة بسبب الأخطاء المضرة بالغیر، السابق الذ 75/74
 المحافظ العقاري من المفترض أن یقومف والتي یرتكبها المحافظ العقاري، أثناء ممارسة الدولة"

 إذا ما تبین له عدم صحتها. بمهامه على أكمل وجه، ورفض شهر التصرفات

نجد أن عملیة الشهر لا  76/63في المرسوم  وبالرجوع إلى أحكام ومبادئ الشهر الواردة
الدعاوى القضائیة  لتشملتمتد  إنماتقتصر على التصرفات القانونیة المنصبة على العقارات 

بهدف جعل المتعامل في العقار على علم بحالته القانونیة، وشهر الدعاوى العقاریة یقتصر 
وهذا ما سنتناوله فیما  3المشهرة على تلك الدعاوى التي ترمي إلى الطعن في صحة التصرفات

 یلي

 :شهر الدعاوى الرامیة إلى فسخ أو إبطال أو نقض الحقوق المشهرةثانیاً 

، قسم ، المجلة القضائیةغیر منشور، 07/02/1994بتاریخ  ، الصادر113840، قرار رقم الغرفة العقاریة المحكمة العلیا، 1
 . 94ص  1995، الجزائر سنة 02عدد ال الدیوان الوطني للأشغال التربویة، وزارة العدل، محكمة العلیا،الوثائق لل

 غیر منشورة،  الوطني للقضاء، ، مذكرة تخرج لنیل إجازة المعهد"العقد التوثیقي ومدى سلطة القاضي في إبطاله"حیاة حاجي،  2
 .25،ص 2001/2004 الفترة التكوینیة الجزائر، )،12الدفعة الثانیة عشر( المعهد الوطني للقضاء، وزارة العدل،

 مجلة قانونیة دوریة متخصصة تصدر عن الغرفة الوطنیة للموثقین، ،مجلة الموثق، شهر الدعاوى العقاریةعمر حمدي باشا،  3
 .18، ص 2000جانفي  الجزائر، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة،، 09العدد 
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التي أشارت وتحت طائلة عدم القبول  76/63من المرسوم  85وفقا لنص المادة 
الدعاوى الرامیة إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم شهرها 
لا یمكن قبولها إلا إذا أشهرت العریضة الافتتاحیة للدعوى، وهذا ما أكده القرار الصادر عن 

الذي جاء فیه" إن الدعاوى  12/06/2000بتاریخ  203024الغرفة الأولى لمجلس الدولة رقم 
یشترط الرامیة إلى إبطال العقود المشهرة بالمحافظة العقاریة و العقاریة والإداریة المتعلقة بعقار 

لقبول  19/05/1993المؤرخ في  93/123المعدل بالمرسوم 76/63من المرسوم  85المادة 
المشهر لدیها العقد وهو شرط  مسبقا لدى المحافظة العقاریة الافتتاحیةالدعوى شهر العریضة 

 .1لقبول الدعوى

 الالتزامللمعاملات العقاریة جاء  واستقراراوعلیه فإنه وحفاظاً على الحقوق والمراكز القانونیة 
یصبح المتعامل في العقار على  ، إذ بمجرد شهر تلك الدعاوىبشهر الدعاوى العقاریة بشهر 

و بهذا الصدد وجب الإشارة ، 2علم بحالته فلا یقدم على إیقاع تصرف على عقار متنازع فیه
أن إجراءات شهر السندات التي یقوم بها المحافظ العقاري لا تتوقف بشهر الدعاوى  إلى

الذین یثبت اف الدعوى مستقلة عن إرادة أطر المهمة المحافظ العقاري ل وإنما بالنظرالعقاریة، 
 .3لهم الحق في مواصلة إجراءات رفع الدعوى

 

 

 المطلب الثاني

 القیمة القانونیة للمحررات الغیر مشهرة بین الأطراف

بحیث فیما بین المتعاقدین ما لم تشهر،  رهالا تنتج أث رادیةالإ الاتفاقات إن التصرفات و  
للعقود  قانوني إشهارهاـ فإنه بمفهوم المخالفة لا أثرإذا كانت العقود لا تنتج آثارها إلا من یوم 

دار دون طبعة، ، )في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العلیا(القضاء العقاري باشا عمر حمدي  1
 .152، ص2002 سنة هومة للطباعة والنشر والتوزیع،

 .20مرجع سابق ص ، شهر الدعاوى العقاریة  عمر حمدي باشا، 2
 .74ص  ،مرجع سابق المحافظة العقاریة في القانون الجزائري، ،مجید خلفوني 3
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هل تفقد فالغیر المشهر، وهنا یثور التساؤل حول القیمة القانونیة للتصرفات الغیر مشهرة، 
 .؟قیمتها بین الأطراف أم تظل صحیحة ومنتجة لآثارها

المشرع الجزائري لم یأتي بنصوص صریحة حول القیمة  فیما یخص تلك المسألة
على قیمة تلك التعرف  وبالرجوع للقواعد یمكن، نونیة للتصرفات والوقائع الغیر مشهرةالقا

 .وهو ما سنتناوله تباعاً  التصرفات

 الفرع الأول

 عدم سریان التصرفات الغیر مشهرة بین الأطراف

رتب أثر مهم للقید یتمثل في "الأثر العیني"، بحیث لا كما سبق الإشارة إلى أن القانون 
 793نص المادة لكیة العقار المبیع إلا بإتمام إجراءات الشهر العقاري وفقا لما جاء في متنتقل 

فالعقد المبرم بین طرفین حول ملكیة عقار ماَ والوارد في شكل رسمي ، من القانون المدني
تترتب علیه جمیع آثاره القانونیة لأن عقد البیع بعد شهره یرتب نفس الآثار التي كانت تترتب 

، مما یعني أن العقد الغیر 1الملكیة بقوة التسجیل انتقالعلیه قبل ذلك، مع ترتب أثر آخر وهو 
اري وإن كان لا یكفي بذاته لنقل الملكیة أو غیرها من الحقوق العینیة مشهر في السجل العق

 الالتزاماتالقانونیة حیث یبقى منتجاً لآثاره وأهمها  قیمتهالعقاریة، إلا أنه لا یجرد من كل 
یعطیه الحق إلا أنه ، فالبیع الغیر مشهر وإن كان لا یجعل المشتري مالكاً للعقار 2الشخصیة

، كي 3شهره من خلال السعي إلىنقل الملكیة  المتمثل في التزامهبتنفیذ  في مطالبة البائع
عدم تعرض البائع له شخصیاً، وعدم ضمان  بضمانالمطالبة  ، إلى جانب حقه فيیصبح مالكاً 

الغیر للعقار، وكذا ضمان العیوب الخفیة التي یمكن أن تطرأ بعد التعاقد والموجودة  استحقاق
  أوجب القانون قیامها وتحققها لتصح المطالبة به ضمان شروط قانونیةأصلا قبل التعاقد، وكل 

 .4حقه لاستفاءیحق للمشتري اللجوء إلى القضاء  التزاماتهالبائع على تنفیذ  امتناع، وفي حالة 

 .308لیلى لبیض، مرجع سابق، ص  1
 .108مرجع سابق، ص  عادل عمیرات، 2
 .488، مرجع سابق، فتحي ویس 3
ص  1998 سنة دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، دون طبعة، ،النطریة العامة للإلتزامیمان، علي علي سل 4

105. 
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غیر أنه لا یوجد نص صریح كما أشرنا سابقاً في التشریع الجزائري یؤكد على حق 
ومرد ذلك تدخل الموثق في إبرامه العقود وهو الذي  ،شهرالالثاني بالمتعاقد في مطالبة الطرف 

حول مدى إمكانیة المشتري في مطالبة البائع وعلیه أمكن أن نتساءل یسعى إلى إشهارها، 
 .؟من خلال إجراء الشهر التعاقدیة التزاماتهبتنفیذ 

 نیة من القانون المدنيوالثا ىفي فقرتها الأول 107نجد المادة  إلى القواعد العامة، بالرجوع
علیه وبحسن نیة ولا یقتصر العقد  اشتمل"یجب تنفیذ العقد طبقاً لما  الجزائري تقضي على أنه

ما هو من مستلزماته ووفقا للقانون  على إلزام المتعاقد بما ورد فیه بحسب بل یتناول أیضا
 "الالتزاموالعرف والعدالة بحسب طبیعة 

من نفس القانون على أنه" في العقود الملزمة لجانبین إذا لم  119كما نصت المادة 
جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو  بالتزاماتهیوفي أحد المتعاقدین 

 الأمر". اقتضىفسخه مع التعویض في الحالتین إذا 

ذاته الذي أبرم لأجله العقد فإذا كان  بالالتزامفیذ العیني بمعناه العام هو الوفاء نفالت
وإذا كان التصرف إیجاراً فإن  ،فیذ العیني له یكون بنقل الملكیةنبیعاً فإن الت القانوني التصرف

إذا كان  إذاً فالتنفیذ العیني، 1بالعین المؤجرة الانتفاعالتنفیذ العیني یكون بتمكین المستأجر من 
به إلاَّ بتمكین صاحب الحق أو المستفید أو الملتقي من شهر الحق محله عقار لا یمكن الوفاء 

یُمكن أو  تصرفهالثابت له بموجب العقود، حیث یجب على المتصرف أن یسعى إلى شهر 
شهر ذلك التصرف  والسندات الخاصة بالملكیة بقصد إتمام إجراء قئوثامن المتصرف إلیه ال

 حتى یسري في ذمته.

عقاریة الغیر العقود الواردة على العقار أو الحقوق العینیة الومما سبق یتضح لنا أن 
البائع  التزاممن شخصیة متبادلة  التزاماتترتب ف القانونیة ومنتجة لأثارها المشهرة تبقى صحیحة

المشتري على  التزاماتتقتصر بینما بنقل الملكیة  التزام بضمان التعرض والعیوب الخفیة، و
 ع.المبی واستلامدفع الثمن 

 الفرع الثاني

 .492ص  ، مرجع سابق،فتحي ویس 1
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 من مبدأ عدم سریان الحقوق العینیة الغیر مشهرة بین الأطراف الاستثناءات

من القواعد العامة یقضي بأن التصرفات الرامیة إلى إنشاء  دإذا كان المبدأ العام المستفا
 قانونیة أو نقل أو تقریر أو تعدیل حق عیني عقاري إذا لم تكن مشهرة فإنها تظل تصرفات

 .عدا الأثر العیني الرامي إلى نقل الملكیةفیما صحیحة ومنتجة لأثارها 

المنصبة على ذلك  التزاماتهالحق في مطالبة المتصرف بتنفیذ  للمستفیدحیث ینشأ  
العقار، فیسعى المتصرف إلى شهرها أو یساهم في ذلك، إلا� أن هذه القاعدة لیست مطلقة بل 

المتصرف بتنفیذ تحد من تطبیقها حیث یتعذر من المستفید مطالبة  استثناءاتترد علیها 
 :یلي في ما الحالاتوتتمثل تلك  التزاماته

 أولاً:حالة هلاك المبیع

تتمثل هذه الحالة في الفرض الذي یكون فیه الحق الغیر مشهر والذي تصرف فیه 
ب قبل أن تستنفذ صاحبه وارد على سكن أو أي مبنى آخر، ویكون قد هلك لسبب من الأسبا

التنفیذ بسبب زوال  لاستحالةبنقل الملكیة وذلك  الالتزامعملیة الشهر، فهنا تبرأ ذمة البائع من 
 بنقل الملكیة. التزاماته، وبالتالي لا یمكن للمستفید أن یطالب المتصرف بتنفیذ 1الالتزاممحل 

 

 

 

 فیه ثانیاً:حالة خروج ملكیة العقار من ید المتصرف بسبب لا ید له

تتمثل هذه الحالة في خروج ملكیة العقار من ملك مدینه بسبب نزع الملكیة للمنفعة 
المتعلق بالأملاك الوطنیة، وكان ذلك  90/30الذي تمارسه الإدارة طبقا للقانون رقم  2العامة

العقار قد طرأ علیه قبل نزع الملكیة تصرف نشأة بموجبه إلتزام بین البائع والمشتري حیث لم 

 في العلوم القانونیة، هدكتوراال درجةلنیل  أطروحة مقدمة،  "إلتزام البائع بتسلیم المبیع في القانون الجزائري"، لطیفة أمازوز 1
الموسم الجامعي  الجزائر، ،جامعة مولود معمري تیزي وزو ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،تخصص قانون منشورة،
 .56، ص2011/2012

 .03أنظر الملحق رقم  2
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بنقل  التزاماتهمل البائع إجراءات الشهر، وبالتالي یتعذر على المشتري مطالبة البائع بتنفیذ ستك
إلى الهیئة المستفیدة  انتقلتالملكیة عن طریق السعي في عملیة الشهر لأن ملكیة ذلك العقار 

ویض من قرار نزع الملكیة، وبالتالي لا یمكن منازعتها ولا یكون للمشتري سوى أن یطالب بالتع
طیل الشهر إلى أن تم نزع یكون قد تسبب في تع على ما أصابه من ضرر من البائع الذي

كما قد تخرج ملكیة العقار من ید المتصرف بسبب لا ید له فیه وذلك عن طریق ، الملكیة
، حیث 1التنفیذ الجبري إطارالحجز على  عقار المتصرف (البائع)، وبیعه بالمزاد العلني في 

یرسو المزاد إلى شخص آخر أجنبي عن التصرف غیر المتصرف وبالتالي تنتقل ملكیة العقار 
من المتصرف إلى المتصرف إلیه الراسي علیه المزاد فیتعذر هنا على المتلقي أن یطالب 

 .2المطلوب الالتزامتنفیذ  لاستحالةالمتصرف بالسعي إلى الشهر 

 :حالة التصرف الثانيلثاً ثا

تتمثل هذه الحالة في الفرض الذي یقوم فیه مالك العقار بالتصرف فیه للشخصین، حیث 
نجد أن العقد الذي أبرمه مع الشخص الأول لم یستفذ عملیة الشهر، والعقد الثاني الذي أبرمه 

ففي هذه الحالة یتعذر على ، ات العقار قد إستنفذ عملیة الشهرمع الشخص الثاني وعلى ذ
مطالبة البائع بالسعي إلى شهر تصرفه معه لأن العقار خرج من ملكیة  الأولالمتلقي 

نجد إستحالة إستنفاذ عملیة الشهر في مصلحة الشهر المتصرف من جهة ومن جهة أخرى 
، وتثور هنا عدة إشكالات بین البائع والمتلقي 3المتلقي الثاني باسمالعقاري لسبق شهر التصرف 

المبحث الثاني من هذا الفصل المتعلق بصحة ونفاذ دراسة في  وهي محلالثاني والمتلقي الأول 
التصرفات المشهرة في مواجهة الغیر الذي یتلقى نفس الحق من نفس المتصرف ، وذلك عن 

 طریق المفاضلة بین التصرفات المتتالیة وحجیة الشهر .

 المبحث الثاني

 صحة التصرفات المشهرة في مواجهة الغیر

 .498ص  ، مرجع سابق،فتحي ویس 1
 الجامعیة، الجزائر،، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةحسین فریجة،  2

 .313، ص 2013 سنة
 .281-280حسن عبد اللطیف حمدان، مرجع سابق، ص  3
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من یكتسي موضوع حجیة الشهر في مواجهة الغیر أهمیة في تحدید نطاق هذه الحجیة 
ضدهم والعكس، وكذا تحدید تحدید مدى هذه الحجیة من حیث  یحتجلأشخاص الذین حیث ا

 .الحجیة إلىالموضوع بتحدید العقود والتصرفات التي تحوز الحجیة وتلك التي تفتقر 

نظام  لاختلافبالنظر  ة الشهر في مواجهة الغیرولقد تباینت التشریعات بشأن حجی 
الشهر المتبع، ففي التشریع الجزائري نجد أن المشرع زاوج بین نظامین نظام الشهر الشخصي 

متمسكة  محافظاتهاالمطبق في المناطق الغیر ممسوحة أو تلك المناطق التي  لازالت بعض 
 لذلكلذي تبناه في المناطق الممسوحة، بالعمل بهذا النظام التقلیدي، ونظام الشهر العیني ا

التي تأثرت بالمبادئ والأسس التي و  حجیة التصرفات والحقوق المشهرة من نظام لآخر، اختلفت
 یرتكز علیها كل نظام على حدى وكذلك المزج بین النظامین.

على أن الشهر یكسب الحق  الاتفاقلم یمنع النظامین من  الاختلافغیر أن هذا 
والتصرف حجیة قاطعة في مواجهة الغیر من الناس كافة أو بین خلف  المتصرف صاحب 
الحق الأصلي بغض النظر عن مكانة ذلك الخلف سواء كان خلفاً عاما أو خلفاً خاصاً، ولكن 

نون على التي فرضها القا استثناءاتقاعدة حجیة الشهر المطلقة في مواجهة الغیر ترد علیها 
بعض أصحاب الحقوق الذین یمكنهم التمسك بحقوقهم في مواجهة الغیر ولو لم تكن مشهرة، 

وذلك في حالة  ،1حقهلوكذلك نجد بعض القیود التي فرضها القانون لصاحب الحق في شهره 
فضلنا أن نقسم هذا  في تلك الجوانب القانونیة وللتفصیل أكثر، 2زوال حق سلفه بأثر رجعي

لى مطلبین نتناول في الأول عدم سریان الحقوق الغیر مشهرة في مواجهة الغیر، المبحث إ
التي ترد عن مبدأ عدم سریان الحقوق العینیة الغیر مشهرة في  الاستثناءاتوالثاني ندرس فیه 

 مواجهة الغیر.

 المطلب الأول

 عدم سریان الحقوق الغیر مشهرة في مواجهة الغیر

 فباستقرائنا، عدمالفي مواجهة الغیر من  ةالحقوق الغیر مشهر قاعدة عدم سریان لم تأتي 
التي أشارت إلى الأثر و من القانون المدني  793مجموعة من النصوص القانونیة كنص المادة ل

 .43أمین بركات سعود، مرجع سابق، ص 1
 .85، مرجع سابق، صنسیمة موسى 2
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المتعلق  75/74من الأمر  15وكذا نص المادة  ،به على الغیر والاحتجاجالمنشئ للشهر 
، والتي نصت على أنه"كل حق ملكیة وكل حق يبمسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقار 

عیني آخر یتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغیر إلا� من تاریخ یوم إشهارها في مجموعة 
السابق والتي تفید  من نفس الأمر 17و 16البطاقات العقاریة..."، بالإضافة إلى نص المواد

أصحاب الحقوق من حیث یمكن  یةالقانون التصرفات الغیر مشهرة لا تنتج آثارها إلى أن
بها في مواجهة الغیر، لأنه بالشهر یصبح للمحرر حجیة مطلقة سواء بین المتعاقدین  الاحتجاج

 أم في مواجهة الغیر.

إذا ما كان هذا  فیما صاحب الحق بحقه في مواجهة الغیر یختلف احتجاجغیر أن 
 ،خلف الخاص للمتصرفالغیر كل شخص لم یكن طرف في التصرف المنشئ للحق، أم ال

بعض الأحكام الخاصة بالشهر التي تفرق بین المعنى العام للغیر والمعنى   ازدواجیةومرد ذلك 
من خلال  لهذا سنقسم هذا المطلب إلى فرعین نتناول في الأول المقصود بالغیر ،1الخاص له

 الخاص. وفقا للمعنى الفرع الثاني المقصود بالغیر ، بینما نبحث فيالعام الوقوف عند معناه

 الفرع الأول

 المعنى العام للغیر

الرجوع إلى المبادئ العامة التي  وجبلذا غیر المقصود بالالمشرع الجزائري  لم یعرف
، ماعدّا أي طرفاً أجنبیاً  2كل شخص لم یكن طرفا في العقد هو الغیر الشخص من تعتبر

بسند لم یقید في السجل  و إلى عمر هالخلف الخاص لأحد المتعاقدین، فإذا باع زید عقار 
 غیراً یعتبر  فإن خالدالعقاري، ثم باع نفس العقار إلى خالد وقید بیعه في السجل العقاري، 

د خالد نلا یمكنه أن یتذرع تجاه خالد بسنده رغم أنه أسبق تاریخاً من س الذي بالنسبة إلى عمر
 .3وذلك لأنه لم یقیده في السجل العقاري

لنیل  مقدمة أطروحة ،"الطبیعة القانونیة للتسجیل وأثر تخلفه في البیع العقاري دراسة مقارنة"، سالم حماد شعبان الدحدوح 1
 .91ص  ،1997، سنة جامعة الإسكندریة، مصر  منشورة، ،في العلوم القانونیة دكتوارهالدرجة 

 .295ص ، مرجع سابق،حسین عبد اللطیف الحمدان 2
 .296ص  مرجع سابق، الحمدان،حسین عبد اللطیف  3
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هي أسلوب لحل التزاحم بین  1الغیریة في التسجیل بق بیانه یتضح لما أنوفقاً لما س
التي تكون بین التصرفات الواجبة التسجیل، فهي أسلوب مقرر  التصرفات العقاریة المشهرة

وبالتالي تكون للشهر حجیة  مطلقة في ، لحمایة الحقوق المشهرة ضد الحقوق الواجبة التسجیل
مواجهة الغیر بالمعنى العام، أي الناس كافة بمن فیهم الخلف العام للمتصرف إذا كان التصرف 

منفردة، فإكساب الشخص حقه بالشهر  یمنحه ذلك حجیة مطلقة تسري في مواجهة  بإرادة
لإنكار حق ذلك  حجیةبأي  الجمیع ما عدَّا الخلف الخاص للمتصرف، فلا یجوز لهؤلاء التذرع

 .2الشخص الذي قام بشهر تصرفه حتى لو تمسكوا بكونه أشهر حقه بسوء نیة

بها في مواجهة الغیر، نجد موقف  الاحتجاج و ةأما فیما یتعلق بإبطال الحقوق المشهر 
خذ ؤ لا ی التواطؤأو  عن طریق الغش أو التدلیسالمشرع الجزائري من إبطال التصرفات المشهرة 

في طلب إلغاء الحق المشهر، فالغیر الذي یحتج ضده بالحق المشهر لا یجوز له بمجرد   بها
أن ینكر الحق، بل علیه أن یؤسس طعنه في  التواطؤالغش أو التدلیس أو  باستعمالعلمه 

تجیز الطعن في الحقوق  76/63من المرسوم  85التصرف خاصة إذا علمنا أن نص المادة 
 الغش والتدلیس، كأن یؤسس طعنه لعدم مشروعیة المحل أو الرضا.المشهرة، لسبب آخر غیر 

حسن نیة والشخص الذي یكتسبه حقه عن نفرق بین الشخص الذي یكتسب الحق وبهذا الصدد 
  على النحو التالي: سوء نیةعن 

 حسن نیةعن أولاً:الشخص الذي یكتسب حقه المشهر 

مبدأ حسن النیة هو اتجاه الإرادة إلى عدم الإضرار بالغیر تجدر الإشارة أولاً إلى أن  
بصفة عامة والمتعاقد بصفة خاصة مع اتخاذ ما یلزم من الحیطة والحذر وعدم الإهمال في 

الشخص الحسن النیة لا یستطیع التمسك بحجیة الشهر في مواجهة الغیر ف، 3سبیل تحقیق ذلك
(ب) ثم عاد (أ) ورفع دعوى یطالب باع عقار إلى  (أ) العام، ففرضاً أن شخصاً ما وفقاً للمعنى

، وقبل أن یقوم (أ) بشهر تلك مثلاً  لإكراهنتیجة افیها بإبطال البیع لعیب من عیوب الرضا 
بوجود العیب المدعى بیع العقار إلى (د) الحسن النیة والذي لا یعرف  على(ب)  مالدعوى، أقد

 .327لیلى لبیض، مرجع سابق، ص 1
 .1989دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، سنةدون طبعة،  ،السجل العیني علماً وعملاً عوض، عبد التواب م 2
 10:00، على الساعة  05/2016/ 07، شوهد یوم www.alyaum.com/article/3124324الموقع الإلكتروني  3

 .صباحاً 
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بح دعواه أن ینزع العقار من (د) الحسن النیة والذي ر  فهنا لا یستطیع (أ) المدعي إذا ما، به
إلى قیود السجل العقاري التي لم تشر إلى أن التصرف محل نزاع بین (أ)  استناداالعقار  اشترى

 .ففي هذه الحالة لا یكون أمام (أ) سوى الرجوع على (ب) بدعوى التعویضو(ب)، 

 سوء نیةعن ثانیاً:الشخص الذي یكتسب حقه المشهر 

یشتري فیها  حیثسوء نیة عن بین الغیر الذي یكتسب حقه  وهي الحالة التي تقوم
شخص عقار بسند عادي لا یقیده في السجل العقاري، ثم یعمد البائع إلى بیع العقار إلى 

تعارض عقدان یتعلقان بعین واحدة  في هذه الحالة نكون أمام، شخص آخر بموجب عقد مشهر
فضیل العقد المشهر یُ  ، وفقاً لقاعدة الأسبقیةلشخصین مختلفین تصرف فیهاالممن مالك واحد 

كشرط  1یةعلى العقد الغیر مشهر حیث نجد أن المشرع لا یعترف بحسن النیة أو سوء الن
المشهر بحجیة حقه في مواجهة الغیر بمعناه العام ولا یمكن للغیر أن  لتمسك صاحب الحق

أو تدلیس من صاحب الحق حیث  تواطؤیتمسك في طلب إبطال الشهر بناءا على غش أو 
حسن النیة أو كونه تكون الأفضلیة دوماً لمن یسارع في تسجیل عقد شرائه وبغض النظر عن 

رقم  تحت 21/10/1990ها الصادر في یا في قرار وهو ما كرسته المحكمة العل، 2سوء النیة
مشتریین على ذات تزاحم  نستطیع الفصل عند عملیة الشهر العقاري ب، فمن خلال 68.467

قبل الآخر ولو  الإشهارإجراءات ب كان الأسبق في القیام الملكیة إلى من حیث تنتقل العقار
 .3بساعات محدودة

 الفرع الثاني

 المعنى الخاص للغیر

 .337ص  ، مرجع سابق،لیلى لبیض 1
 .219، مرجع سابق ص المنازعات العقاریةزروقي لیلى،  عمر و حمدي باشا 2
 .121، مرجع سابق، ص، نقل الملكیة العقاریةعمر حمدي باشا 3
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الخلف الخاص للمتصرف صاحب الحق الأصلي المتصرف فیه، فهو كل شخص هو 
، مما نكون أمام تزاحم بین *یتلقي نفس الحق من نفس المتصرف الوارد على ذات العقار

 .1الحقوق الأمر الذي یستدعي وضع قواعد قانونیة عملیة من أجل المفاضلة بین هذه الحقوق

 الإجراء القانونيأي حق أو حكم أو واقعة معینة إذا ما تم شهرها فإن هذا  وعلیه فإن
یعطي للمحرر المشهر حجیة للخلف الخاص في مواجهة الغیر، وإذا كان هذا الغیر من الخلف 
الخاص فإن هذه الحجیة تكون علیهم ولیست لهم، حیث لا یجوز لهم إنكار حق المتصرف أو 

طالما أن هذه الحقوق غیر  على العقار محل التصرف اً حقوقلهم علیه بحجة أن  الاعتراض
 .مشهرة قبله

شخص عقار لشخص آخر ولم یتم شهر البیع لسبب ما، ثم قام هذا البائع فإذا باع 
 سارع إلى إشهار عقده، ، هذا الأخیرإلى مشتري آخر بالبیع العقار التصرف في نفس إعادةب

وفقا لقاعدة الأسبقیة في الشهر لا یمكن للمشتري الأول أن یعترض على حق المشتري  فإنه
نه ففي حالة  للموصى له بنفس العقار أو جزء م في شهر حقه، وكذلك كان الأسبق الثاني لأنه

على تصرف الموصي ما  الاعتراضله بنفس العقار أو جزء منه  ىهذه الحالة لا یجوز للموص
 وهذا في الفرض الذي یقوم فیه الورثة بالتصرف في العقار.لم یتم شهر حقه 

آل إلى شخص آخر وورد  ماعلى حق  الاعتراضفالخلف الخاص للمتصرف لا یمكنهم 
على نفس العقار، لمجرد أن ذلك الشخص على علم بوجود تصرف سابق على تصرفه وفقاً 

الشهر سواء كان حسن النیة لمبدأ الأسبقیة في التسجیل وبصرف النظر عن نیة المستفید من 
ئ النیة، أو كان متواطئ مع المتصرف لحرمان الخلف الخاص من حقه، لهذا یجب على یأم س

الخلف الخاص أن یحرص على شهر حقه قبل أن یقدم متلقي آخر على شهر حقه تجنباً 
وما لضیاعه، لأن حمایة مصلحة الغیر في السجل العقاري مقترنة بمبدأ حمایة الوضع الظاهر 

الكامل لإعلام الغیر بالوضع القانوني للحقوق العینیة  الاحترامیقتضیه نظام السجل العیني من 

یدخل تحت هذا الوصف بشكل خاص من یتلقى نفس الحق من نفس المتصرف والوارد على نفس العقار أو من یتلقى حقاً *
والمرتهن  الانتفاعالمتصرف إلیه الآخر غیر مناسب أو غیر مكتمل، كصاحب حق  عینیاً آخر من شأنه أن یجعل إنتفاع

 وغیرهم. وصاحب حق الإمتیاز والتخصیص
مجلة قانونیة  ةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسی، الشهر العقاري في ضوء القضاء الجزائري، علي فیلالي1

 .118ص  ،2000، الجزائر، سنة 02العدد الجزائر، ، كلیة الحقوق، بن عكنوندوریة
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مالك العقد الأصلي الذي یثبت ملكیته أو یقدم ال، لأنه یشترط عند الشهر أن یقدم 1العقاریة
حافظ الدفتر العقاري فیما یخص المناطق التي شملها المسح، فهذه المحررات تخضع لرقابة الم

العقاري، الذي یقوم بدوره بتسلیمها للمالك الجدید مع تحین بیانات التصرف الجدید الذي طرأ 
 .2یستبعد حدوث تزاحم بین مشتریین لنفس العقار من خلال تلك الرقابةعلى محل التصرف، 

على أن "كل حق للملكیة وكل  75/74من الأمر  15وهذا وقد جاء في نص المادة 
أن  بما یفیدحق عیني آخر یتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغیر إلاَّ من تاریخ یوم إشهارها"، 

لتكون حجة على  3والقیود الأخرى التي ترد على عقار یجب أن تشهر والارتفاقاتحتى الرهون 
عقار مثقلا بها، وإذا لم یقم الخلف بشهر حقه ، وكي لا تنتقل إلیه ملكیة ال4متلقيالمشتري أو ال

وأراد إلزام المتصرف إلیه بنقل الحق إلیه فما علیه سوى الطعن في التصرف الذي تم بین سلفه 
والمتلقي الجدید، وأن یؤسس طعنه على سبب یعتد به قانوناً لطلب البطلان، كعدم مشروعیة 

التصرف كان من غیر المالك، مع ضرورة شهر الحكم بالبطلان بعد أن یصیر  المحل أو أن
بنقل  الالتزامفیذ ننهائیاً حتى یمحو آثار الشهر ویعود الحق للمتصرف، وتمكینه من المطالبة بت

 الملكیة إلیه والسعي في شهر التصرف.

المشهرة أو الغیر ومما سبق یتضح لنا أن المشرع أغلق الباب أمام طلبات إلغاء الحقوق 
مشهرة لمجرد ثبوت حسن النیة في المستفید من الشهر أو سوء النیة، غیر أن هذه القاعدة 

 تباعاً.نوردها  استثناءاتعلیها  لیست مطلقة بل ترد

 

 المطلب الثاني

 في مواجهة الغیر ةمن مبدأ عدم سریان الحقوق العینیة الغیر مشهر  الاستثناءات

 .339ص  ، مرجع سابق،لبیض لیلى 1
غیر  ، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،"العقاریة السندات الإداریة والقضائیة المثبتة لحق الملكیة"عبد الغني عبان،  2

 .49، ص2010-2007 ، الفترة التكوینةالجزائر )،18الدفعة الثامنة عشر ( المدرسة العلیا للقضاء، وزارة العدل، منشورة،
 .120مرجع سابق، ص نقل الملكیة العقاریة،عمر حمدي باشا،  3
 .28مرجع سابق، ص نظام الشهر العقاري في التشریع،   ،مجید خلفوني 4
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بالحقوق الغیر مشهرة تجاه الغیر یحتمل بعض  الاحتجاججواز  مبدأ عدم إن
یمكنهم التمسك بحقوقهم في مواجهة  نالتي فرضها القانون لأصحاب الحقوق الذی الاستثناءات

ر، كما توجد حالات لا 1الغیر حتى لو لم تكن مشهرة تبقى حجیتها ساریة في مواجهة الغي
ق سلفه بأثر رجعي كحالة إلغاء أو نقض یجدي فیها شهر صاحب الحق لحقه في حالة زوال ح

وكذلك توجد حقوق تحوز حجیتها في مواجهة الغیر دون أن  حق سبق شهره (الفرع الأول)،
تكون مشهرة، كحجیة الشرط المانع من التصرف المقید لسلطة المالك في التصرف (الفرع 

 الثاني).

 الفرع الأول

 حالة إلغاء أو نقض حق سبق شهره

المتعلق بتأسیس السجل العقاري على أنه  76/63من المرسوم  86جاء في نص المادة   
"إن فسخ الحقوق العینیة وإبطالها وإلغاؤها أو نقضها عندما ینتج أثراً رجعیاً لا یحتج به على 
الخلف الخاص لصاحب الحق المهد إلا� إذا كان الشرط الذي بمقتضاه حصل ذلك الفسخ أو 

لغاء أو النقض قد تم إشهاره مسبقاً أو كان هذا الفسخ أو الإبطال أو الإلغاء أو الإبطال أو الإ
 النقض بحكم القانون تطبیقا للقانون".

یتضح لنا من خلال هذه المادة أنه عدم إشهار الدعاوى الرامیة إلى الفسخ أو الإبطال 
ص لصاحب الحق أو الإلغاء أو النقض یؤدي إلى عدم سریان الحكم في مواجهة الخلف الخا

على أنه "ترفع  3من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 519، كما أكدت المادة 2المهدر
الدعاوى أمام القسم العقاري وینظر فیها حسب الإجراءات الواردة في هذا القانون، مع مراعاة 

ى عقود الأحكام الخاصة بشهر دعاوى الفسخ أو الإبطال أو التعدیل أو نقض الحقوق قائمة عل
 تم شهرها".

بعــض المحــافظین العقــارین عــن شــهر أي تصــرف وارد  امتنــاعلــوحظ  هــذا الصــدد وفــي 
تــدخل المدیریــة العامــة للأمــلاك  دفــع إلــىعلــى العقــار الــذي أشــهرت بشــأنه الــدعوى، الأمــر الــذي 

 .580فتحي ویس، مرجع سابق، ص 1
 .9عبد اللطیف عروج، مرجع سابق، ص  2
للجمهوریة  ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة02/02/2008، المؤرخ في 08/09 رقم القانون 3
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شــرع  إجــراء قــانوني مــذكرة وضــحت فیهــا أن شــهر الــدعاوىلالوطنیــة لرفــع هــذا اللــبس بإصــدارها 
، لكنهـا لا توقـف إجـراء أي 1بغرض المحافظة على حق المدعي في حالة صدور الحكم لصالحه

كمـــا أضـــافت المـــذكرة بأنـــه بالإمكـــان شـــهر الأوامـــر الاســـتعجالیة الآمـــرة بوقـــف  ،تصـــرف لاحـــق
 أن الإیقاف یكون لأجل محـدود، وبالتـالي على التصرف اللاحق على العقار محل النزاع، مؤكدة

القاضي الفاصل في المواد الاستعجالیة تحدیـد المـدة فـي منطـوق الأمـر الصـادر ولـو  یتعین على
 .2إلى غایة صدور الحكم النهائي

وكذلك نجد المشرع قد فضل المتلقي الذي قام بشهر حقه على الطرف الذي لم یشهر 
 ،یدحقه وفي حالة ما إذا قام المتصرفین بشهرها معاً یعمل المشرع مبدأ الأسبقیة في الق

بالإضافة إلى أن المشرع الجزائري أشار إلى قاعدة أخرى من قواعد الشهر وهو دورها في 
بإلغاء الحق المشهر على الخلف الخاص لصاحب الحق الملغى، حیث لا یمكن  الاحتجاج
على صاحب الحق الملغى سواء عن طریق البطلان أو الفسخ أو النقض، إلا إذا تم  الاحتجاج

، كما هو الحال عند القیام قبل أن یشهر الخلف الخاص حقه الذي تلقاهشهر ذلك الإلغاء 
اریة، ثم ، وتم شهر التصرف في المحافظة العقبالتصرف القانوني في عقار یملكه زید بالبیع

وأشهر التصرف في المحافظة العقاریة التي توجد في دائرة  باع زید العقار إلى عمر
العقار، وبعد مدة رفع أحمد دعوى ضد زید یطالب فیها بفسخ البیع المبرم بینهما  اختصاصها

أي إعادة طرفا  حكم بالفسخ والذي یسري بأثر رجعياللعدم دفع زید ثمن العقار، فصدر 
حق یثور التساؤل حول مصیر هنا  التصرف إلى الحالة التي كانا علیها قبل إبرام التصرف، و

من  86حق سلفه (زید) بالفسخ فیفقد حقه أم لا، وبإسقاط نص المادة عمر هل یتأثر بإلغاء 
حیث نجد هنا أنه إذا كان عمر عالماً بالفسخ أو البطلان وقام بشهر حقه  76/63المرسوم 

شرط  اشترطفإنه بزوال حق زید یزول معه حقه، أما إذا كان حسن النیة فلا یتأثر لأن المشرع 
التي یكون فیها بطلان أو الإلغاء أو الفسخ أو نقض تم بموجب  العلم، وكذلك أشار إلى الحالة

أثر تالنیة فی يءبهذا فإذا قام بشهر حقه یعتبر س شرط سابق مشهر، فهنا یفترض علم عمر
 . 3وال حق سلفهبز 

 ونمیز هنا بین حالتین:

 .385رقم تحت  22/03/1993المذكرة الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بتاریخ  1
 .61حیاة حاجي، مرجع سابق، ص  2
 .44مرجع سابق، ص نظام الشهر العقاري في التشریع الجزائري، مجید خلفوني، 3
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 شهر السند الذي تم بموجبه الزوال.أولاً: الحالة التي یكون فیها البطلان بسبب 

البطلان بسبب شرط موجود في العقد، فیقوم المدعي  یقع فیها ة الذيالحال وهي
شهر لنتیجة كالبطلان  فیأتي، مما یؤدي إلى زوال حق سلفه لأنه قام بشهره، به بالاستناد

 .الشرط الذي تم بموجبه زوال العقد

 بسبب موجود في القانون:الحالة التي یكون فیها البطلان اً ثانی

 انعدامكأن یكون ملكاً للدولة أو  مثلاً  المحل مشروعیةعدم البطلان على  استندأما إذا 
نتیجة سبب موجود  تقررالبطلان  لأنالأهلیة فهذا البطلان یؤدي إلى زوال حق السلف والخلف 

 في القانون

 الفرع الثاني

 حجیة الشرط المانع من التصرف

على أنه "إن الخلف الخاص لصاحب  76/63من المرسوم  87جاء في نص المادة  
الحق العیني العقاري الذي أشهر العقد أو القرار القضائي الذي یثبت فیه حقه الخاص لا یمكنه 

على العقود بین الأحیاء، والتي تم إعدادها بصفة ممیزة من أجل إثبات شروط عدم  الاعتراض
جمیع التقییدات الأخرى لحق التصرف، أو على القرارات القضائیة  قت وقابلیة التصرف المؤ 

المذكورة، قد تم إشهارها  القراراتالمثبتة أو المطالبات القضائیة التي ترمي إلى الحصول على 
 ."مسبقاً عن الإشهار المعطي لحقه الخاص

الواردة على حق  نستنج أن المشرع أوجب شهر جمیع التقییدات السابق نصالمن خلال 
تقییدات على حق المتصرف تقسم حسب هدف الوظیفة في الالمتصرف وتجدر الإشارة إلى أن 
 .1تحقیق المصلحة العامة والخاصة

 لقانونیة المقررة للمصلحة الخاصةأولاً:القیود ا

تتعلق هذه القیود بتنظیم الحقوق المتعارضة للملاك المتجاورین، كعدم التعسف في 
مراعاة لحقوق  بملكیتهسلبیة لأنها تمنع من حق المالك في التمتع  هاالملكیة، وأغلب حق استخدام

 .166لیلى لبیض، مرجع سابق، ص  1
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 712إلى غایة المادة  690القیود نظمها المشرع في المواد من المادة الملاك المجاورین وهذه 
 .1من القانون المدني

 ثانیاً:القیود القانونیة المقررة للمصلحة العامة

القانونیة بتقیید حق الملكیة العقاریة للمنفعة العامة، حیث نفرق هنا بین تتعلق هذه القیود 
فهناك ما  ،القیود السلبیة التي تحد من سلطة المالك في التصرف بملكه وهي قیود مقررا قانونا

، حیث لا یجوز للمالك 2مقررا في قوانین العمران التي تمنع المالك من البناء بدون رخصة هو
رف مادي على أرضه إلا بعد حصوله على رخص إداریة وشهادات عمرانیة أن یقوم بأي تص

، كإلزام المالك بوجوب 3لتنفید الأعمال، وبین القیود الإیجابیة التي تلزم المالك بالقیام بعمل ماَ 
 90/25من القانون رقم  48حیث نجد هذا القید في نص المادة الأرض الفلاحیة استغلال

 استثمارالمتضمن  التوجیه العقاري التي نصت على " یشكل عدم  18/11/1990المؤرخ في 
المنوطة لهذه  الاقتصادیةالحق، نظرا للأهمیة  استعمالالأراضي الفلاحیة فعلا تعسفیا في 

فعلي والمباشر أو غیر مباشر واجباً على كل ال الاستثماریشكل  الإطارالأراضي وفي هذا 
مالك حقوق عینیة عقاریة أو حائزها، وعلى كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس حیازة ذلك 

 .عموماً 

على أنه لا یمكن  76/63من المرسوم  87ووفقا لنص المادة  مما سبق نستخلص
العقاري من مالك لا  ضد الخلف الخاص للمالك الذي تلقى العقار أو الحق العیني الاحتجاج

، حیث 4یعلم أن سلفه ممنوع من التصرف إما بصفة مؤقتة أو أن سلطته في التصرف مقیدة
الشرط وفقا لقاعدة یتوجب في مثل هذه الحالة أن یكون الخلف الخاص على درایة بوجود 

 لأن یجب شهر الشرط المانع من التصرف أو المقید لسلطة المالك في التصرفالشهر المسبق 
وجوده في حالة الدعوى،  باحتمال، أو أو الحكم المثبت لذلك الشرط أو القید أو عریضة الدعوى

 ولذلك لا تكون للخلف الخاص حجیة في مواجهة المستفید من هذا الشرط أو القید.

 .166، صلیلى لبیض، مرجع سابق،  1
المتعلق بالتهیئة والتعمیر، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  ،21/12/1990خ في ، المؤر 90/29قانون رقم  2

، المؤرخ في 04/05بالقانون رقم  المعدل والمتمم، 1652، ص02/12/1990، المؤرخة في 52الشعبیة، العدد
 .04، ص15/08/2004في ، المؤرخة 51، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 14/08/2004

 .167ص  مرجع سابق،لیلي لبیض  3
 .73، مرجع سابق، صنسیمة موسى 4
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أما في حالة ما إذا قام الخلف الخاص بإشهار حقه قبل شهر العقد أو الحكم المتضمن 
قید أو قبل شهر عریضة الدعوى الرامیة إلى ذلك فهنا یتعذر على الخلف الشرط المانع أو الم

الخاص العلم بوجود الشرط وبذلك لا یمكن المساس بحقه ولا یتأثر ذلك الحق بتفعیل الشرط أو 
 .1القید بعد إشهاره

 

 

 

 

 

 

 

 خلاصة الفصل الثاني:

إجراء الشهر العقاري هو الذي ینشئ الحق ویكون مصدر له، حیث لا وجود لهذا الحق 
سواء بین المتعاقدین أو بالنسبة للغیر، قبل شهر التصرف أو الحكم أو الواقعة مصدر الحق، 

فلحق العیني الذي ینشأ بالقید لا یتأثر بالعیوب التي طرأت على التصرف لأن القید یطهر 
عیوب التي تشوبه وهنا تبروز حجیة الشهر لأنه یعتبر عنوناً للحقیقة لا التصرف من كل ال
 یمكن إثبات عكسها.

فالآثار التي یرتبها التصرف بین الأطراف أو في مواجهة الغیر لیس لها أي أثر ما لم 
تستكمل إجراءات الشهر العقاري، لأن العبرة لیست في صحة التصرف في حد ذاته بل بتمام 

ر، والهدف من ذلك هو تطهیر الحقوق العقاریة و المحافظة على إستقرار إجراءات الشه
وإن كان في الأصل أن التصرفات تكون قابلة للإلغاء أو الإبطال أو الفسخ، ومع المعاملات، 

 .582ص  ،مرجع سابق، فتحي ویس 1
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ذلك فإنه یمنع التذرع والاحتجاج بمثل هذه الدفوع في ظل نظام الشهر العیني محافظة على 
یمكن للمتصرف في حق عیني تم إشهاره أن یطلب إبطال أو  استقرار المعاملات، حیث لا

فسخ التصرف لاسترداد الحق العیني المشهر، ذلك أن التصرف هو الذي كان معیبا ولیس 
ما هو إلا وسیلة مؤدیة إلى القید، كما أن القید هو الذي نقل الحق العیني ولیس التصرف الذي 

المشرع الجزائري حیث أجاز الطعن في التصرفات المشهرة وأخذ  ، وهذا ما لم یأخذ بهالشهر
 بمبدأ القوة الثبوتیة النسبیة للشهر.
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